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الدورة السادسة والخمسون 
البندان ٨ و ١١٠ من جدول الأعمال 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

مشــروع قــرار أوصــى بــه الــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي في جلســـته ٤٦ المعقـــودة في 
 ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١*، في أثناء دورته الموضوعية المستأنفة لعام ٢٠٠١ 

خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن 
 الحادي والعشرين 

 
 

لكي تتمكن الجمعية العامة من اتخـاذ إجـراء بشـأن توصيـة الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، يجـب أن تقـرر  *
النظر مباشرة في جلسة عامة في البند ١١٠ من جدول الأعمال (منع الجريمة والعدالة الجنائية). 
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خطــط العمــل لتنفيــذ إعـــلان فيينـــا بشـــأن الجريمـــة 
والعدالـــــة: مواجهـــــة تحديـــــات القـــــرن الحـــــادي 

والعشرين 
 

إن الجمعية العامة، 
ـــــؤرخ ٤ كــــانون  إذ تشـــير إلى قرارهـــا ٥٩/٥٥ الم
ـــا بشــأن  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي أقـرت فيـه إعـلان فيين
الجريمة والعدالة: مواجهـة تحديات القرن الحادي والعشـرين(١) 
الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمـة ومعاملـة 

ارمين، 
وإذ تلاحظ أن المؤتمر العاشر دعا، في الفقرة ٢٩ من 
إعلان فيينا، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى صوغ تدابير 
ــــذ ومتابعـــة الالتزامـــات الـــتي تم التعـــهد ـــا في  محــددة لتنفي

الإعلان، 
وإذ تشــــير إلى أــــا، في قرارهــــا ٦٠/٥٥ المـــــؤرخ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، حثـت الحكومـات علـى أن 
تسترشد بالنتائج التي خلـص اليـها المؤتمـر العاشـر في جـهودها 
الرامية إلى منع الجريمـة ومكافحتـها، وطلبـت إلى الأمـين العـام 
أن يعد، بالتشاور مع الـدول الأعضـاء، مشـاريع خطـط عمـل 
لتنفيـذ ومتابعـة الالتزامـات الـتي تم التعـهد ـا في إعـــلان فيينــا 
لكــي تنظــر فيــها اللجنــة وتتخــذ إجـــراء بشـــأا في دورـــا 

العاشرة، 
تحيط علما مع التقدير  بخطـط العمـل لتنفيـذ  - ١
ـــرن  إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات الق

الحادي والعشرين، الواردة في مرفق هذا القرار؛ 
تحيط علماً مع التقدير بالعمل الـذي قـامت  - ٢
بــه لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتيــها التاســعة 
والعاشرة بشأن إعداد خطط العمل لتنفيـذ إعـلان فيينـا بشـأن 

الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؛ 

 __________
(١)  مرفق القرار ٥٩/٥٥. 

ــــم  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل تعمي - ٣
خطط العمل على أوسع نطاق ممكن؛ 

تدعو الحكومات إلى النظر بعنايـة في خطـط  - ٤
العمـل وإلى اسـتخدامها، حسـبما يكـون مناسـبا، كمرشــد في 
جـهودها الراميـة إلى صـوغ تشـريعات وسياسـات وبرامـــج في 
مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة لغــرض تنفيــذ ومتابعــــة 

الالتزامات التي تم التعهد ا في إعلان فيينا؛ 
تدعـو الأمـــين العــام إلى أن ينظــر في خطــط  - ٥
العمل بعناية وأن ينفذها، حسبما يكون مناسباً، بتعاون وثيــق 
مـــع ســـائر المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غــــير 
الحكومية ذات الصلة، كمرشد في وضع السياسـات والـبرامج 
ـــة الجنائيــة، وفقــاً لخطــط العمــل  في مجـال منـع الجريمـة والعدال

متوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية، ورهناً بتوافر الموارد؛ 
تدعـــو الأمانـــة العامـــة إلى أن تتنـــاقش مــــع  - ٦
معـاهد شـــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة 
الجنائيــة بشــأن مســاهمتها الممكنــة في تنفيــذ خطــط العمــــل، 

بتنسيق من اللجنة؛ 
تدعو الدول الأعضاء والمؤسسـات الاقليميـة  - ٧
والدولية، بما فيها المؤسسـات الماليـة، إلى زيـادة تعزيـز برنـامج 
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مـن خـلال مواصلـة 
التمويـل وغـير ذلـك مـن أنشـطة الدعـم التقـني، بغيـة مســاعدة 
الدول المهتمة في مجــال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، حسـبما 

يكون مناسباً؛ 
ــة الى  تدعـو لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائي - ٨
أن تتابع تنفيذ خطـط العمـل وأن تضـع أي توصيـات حسـبما 

يكون مناسباً. 
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المرفق 
المشاريع المنقّحة لخطط العمــل لتنفيــذ إعــلان فيينــا 
بشــأن الجريمــة و العدالــة: مواجهــة تحديــات القــرن 

الحادي والعشرين 
 

إجـراءات العمـل علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر  أولا -
الوطنية 

ــــات المتعـــهد ـــا بمقتضـــى  بغيــة تنفيــذ ومتابعــة الالتزام - ١
الفقرات ٥ و٦ و٧ و١٠ من إعلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: 
مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين (مرفـــق قــرار الجمعيــة 
العامة ٥٩/٥٥)، وبغية تيسـير التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة (المرفــق الأول مــن قــــرار 
الجمعيـة العامـة ٢٥/٥٥) والـبروتوكولات الملحقـة ـــا والتصديــق 
عليها وبدء نفاذها وتنفيذها تدريجياً، يوصى باتخاذ التدابـير المحـددة 

المبينة أدناه. 
 

إجراءات العمل الوطنية   ألف -
ينبغي للدول التي لم توقّع على الاتفاقيـة والـبروتوكولات  - ٢
الملحقـة ـا أن تبـادر الى القيـام بذلـك في أقـرب وقـت ممكـن، أمــا 
الدول التي وقّعـت علـى تلـك الصكـوك القانونيـة فينبغـي أن تبـذل 
قصارى جهدها للتصديـق عليـها في أقـرب وقـت ممكـن. وسـوف 
تقــوم كــل دولــــة بتحديـــد أولويـــات للتنفيـــذ الفعـــال للاتفاقيـــة 
والـبروتوكولات الملحقـــة ــا، وســوف تواصــل ذلــك علــى نحــو 
مناســب وعــاجل مــا أمكــن، حــتى تصبــح جميــع أحكــــام تلـــك 
الصكوك القانونية كلها نافذة المفعول ومعمولا ا تمامـا. وسـوف 
تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى دعـم إجـراءات العمـل التاليـة، 

حسبما يكون مناسبا: 
ــــز  وضــع تشــريعات بشــأن اســتحداث أو تعزي (أ)
الجزاءات والصلاحيات التحقيقية والإجراءات الجنائية وغـير ذلـك 

من الأمور؛ 
بنـاء القـدرات اللازمـــة، بمــا في ذلــك لأغــراض  (ب)
ـــز نظــم منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة،  التعـاون، مـن خـلال تعزي

وإنشاء أو توسيع الأجهزة المسـؤولة عـن منـع الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنية وكشفها ومكافحتها؛ 

إنشـــاء أو تحســـــين برامــــج تدريــــب القضــــاة  (ج)
والمدعـين العـامين وموظفـي إنفـاذ القوانـين وغـيرهم مـن الأفـراد أو 
الأجهزة المسؤولة عـن منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وكشـفها 

ومكافحتها؛ 
ــــن  تطويـــر المعلومـــات والخـــبرات التحليليـــة ع (د)
الطرائـق والأنشـطة والاتجاهـات العامـة في ميـدان الجريمــة المنظمــة، 
وعـن هويـات وأمـاكن وجـود وأنشـطة أفـراد معينـين أو جماعـــات 
معينـة مشـــتبه بضلوعــهم في الجريمــة المنظمــة، والتشــارك في تلــك 
المعلومـات والخـبرات، بقـدر مـا يتسـق ذلـك مـع القوانـين الوطنيـــة 

والاتفاقات والترتيبات الدولية؛ 
الــترويج العــام للاســتراتيجيات الفعالــة بشــــأن  (هـ)

مكافحة الجريمة. 
وسوف تسعى الدول أيضــا، إلى القيـام بمـا يلـي، حسـبما  - ٣

يكون مناسبا: 
ــدولي  دعـم جـهود المركـز المعـني بمنـع الإجـرام ال (أ)
التـابع للأمانـة العامـة، الراميـة إلى الـترويج للتصديـق علـى الاتفاقيــة 
والـبروتوكولات الملحقـة ـا، مـن خـلال تنظيــم حلقــات دراســية 
إقليمية، وتقديم المساعدة قبـل التصديـق وبعـده الى الـدول الموقّعـة، 
عن طريق تقديم المساهمات المالية و/أو الخـبرة و/أو غـير ذلـك مـن 

أشكال المساعدة؛ 
تحقيق زيادة مضطـردة في المسـتوى الإجمـالي لمـا  (ب)
تقدمه من مساهمات خارج إطار الميزانية، وتعزيـز وتوسـيع قـاعدة 
الجهات المانحة للمركز لأجل ضمـان توافـر المـوارد الماديـة والتقنيـة 
ــــبروتوكولات الملحقـــة ـــا،  الكافيــة لمشــاريع دعــم الاتفاقيــة وال

وكذلك لسائر المشاريع والبرامج. 
تعزيز التعاون الدولي بغية استحداث بيئـة تيسـر  (ج)
مكافحـة الجريمـة المنظمــة، مــع تشــجيع النمــو والتنميــة المســتدامة 

والقضاء على الفقر والبطالة. 
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إجراءات العمل الدولية  باء -
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٤
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
تنظيـم حلقـات دراسـية رفيعـة المســـتوى لزيــادة  (أ)
الوعـي بالاتفاقيـة والـبروتوكولات الملحقـة ـا مـن جـــانب الــدول 
والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميـة وسـائر الجماعـات أو 

فئات الأفراد الرئيسية في هذا اال؛ 
تقديم المساعدة إلى الدول في صوغ التشـريعات  (ب)
واللوائح التنظيمية وتوفير سائر الخبرات أو مجـالات التعـاون التقـني 
لأجـل تيسـير التصديـق علـى الصكـوك القانونيـة وتنفيذهـا، وذلــك 

بناء على طلبها؛ 
تقديم المساعدة الى الـدول في إنشـاء أو تكثيـف  (ج)
ترتيبــات التعــاون الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف في اــــالات الـــتي 
تشـملها الاتفاقيـة، وخصوصـــا تلــك اــالات الــتي تنطــوي علــى 
اســتعمال تكنولوجيــات الاتصــالات الحديثــة، وذلــك بنــاء علـــى 

طلبها؛ 
ــــل البيانـــات عــــن  القيــام بانتظــام بجمـــع وتحلي (د)

الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتشـاور مع الدول المهتمـة؛ 
الاحتفـاظ بقـــاعدة بيانــات تتيــح إجــراء تحليــل  (هـ)
متعمــق أكــثر شمــولا للأنمــــاط وللاتجاهـــات، ولإعـــداد الخرائـــط 
الجغرافيـــة لتحديـــد الاســـتراتيجيات والأنشـــطة الـــتي تقـــوم ـــــا 
الجماعات الإجرامية المنظمـة، ولاسـتبانة أفضـل الممارسـات المتبعـة 
في مكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة، وذلــك بالتشــاور مــع 

الدول المهتمة؛ 
الاحتفـــاظ بقـــاعدة بيانـــات عـــن التشــــريعات  (و)

الوطنية ذات الصلة؛ 
دعـم اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحــة  (ز)
الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة في صــوغ قواعــد وإجــراءات لمؤتمــر 

الأطراف في الاتفاقية؛ 

ـــة والدعــم  توفـير الدعـم الخـاص بخدمـات الأمان (ح)
العام لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية. 

 

إجراءات العمل على مكافحة الفساد  ثانياً -
 

ــــات المتعـــهد ـــا بمقتضـــى  بغيــة تنفيــذ ومتابعــة الالتزام - ٥
ـــن إعــلان فيينــا، ووضــع صــك قــانوني دولي فعــال  الفقـرة ١٦ م
لمكافحـة الفسـاد، ووضـع وتنفيـذ غـير ذلـك مـن التدابـير والـــبرامج 
الراميـة إلى منـع الفسـاد ومكافحتـه، يوصـى باتخـاذ التدابـير المحــددة 

المبينة أدناه. 
 

إجراءات العمل الوطنية  ألف -
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ٦
مناسبا، إلى دعم إجراءات العمل التالية: 

المشـاركة الكاملـة في دورات اللجنـة المخصصــة  (أ)
للتفـاوض علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الفســاد، والمنشــأة 
بموجـب قـرار الجمعيـــة العامــة ٦١/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
الترويج للمشاركة الكاملة والفعالة مـن جـانب  (ب)
البلدان النامية، وخصوصـا أقـل البلـدان نمـوا، في مـداولات اللجنـة 
المخصصـة؛ ومـن الجـائز أن يكـون القيـام بذلـك مـن خـلال تقــديم 
مـوارد مـن خـارج إطـــار الميزانيــة إلى المركــز المعــني بمنــع الإجــرام 

الدولي؛ 
بـذل الجـــهود لوضــع الصيغــة النهائيــة لاتفاقيــة  (ج)
الأمم المتحدة المرتقبة لمكافحـة الفسـاد بحلـول ايـة العـام ٢٠٠٣، 
على أن توضع في الاعتبار سائر الصكوك القانونية الدولية القائمـة 
بشـأن مكافحـة الفسـاد، وكذلـك اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيثما تكون ذات صلة بالموضوع؛ 
الشـــروع، حينمـــا يكـــون ذلـــك مناســـــبا، في  (د)
استحداث تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الداخلية مـن 
أجل تيسير التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المرتقبـة لمكافحـة 
الفساد وتنفيذها، بما في ذلك اتخاذ تدابـير داخليـة لمكافحـة الفسـاد 

وتدابير لدعم التعاون الفعال مع سائر الدول. 
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وســوف تســعى الــــدول، حســـبما يكـــون مناســـبا، إلى  - ٧
التصدي للفساد الداخلي بالتدابير التالية: 

تقييم أنــواع الفسـاد الداخلـي وأسـباا وآثارهـا  (أ)
وتكاليفها؛ 

وضـــع اســـتراتيجيات وخطـــط عمـــل وطنيـــــة  (ب)
لمكافحة الفساد، تستند إلى مشاركة واسـعة مـن جـانب أصحـاب 

المصلحة في الحكومة واتمع المدني؛ 
صــون أو إنشــاء أحكــام تجريميــة وصلاحيــــات  (ج)
تحقيـق وإجـراءات جنائيـة وافيـــة بــالغرض علــى الصعيــد الداخلــي 

للتصدي للفساد وما يتصل به من مشاكل؛ 
ــــــة،  تعزيــــز نظــــم ومؤسســــات الإدارة الوطني (د)
ــدر  وخصوصـاً مؤسسـات العدالـة الجنائيـة، لتحقيـق و/أو ضمـان ق
أكبر من الاستقلال يسـاعد علـى درء تأثـير الفسـاد ومقاومـة هـذا 

التأثير؛ 
ـــــنى لتحقيــــق  صـــون أو إنشـــاء مؤسســـات وب (هـ)
الشفافية والمساءلة العمومية في الحكومة وأوسـاط الأعمـال وسـائر 

القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية؛ 
تطويــر الخــبرة في مجــال اتخــاذ تدابــير مكافحـــة  (و)
الفسـاد وتثقيـف المسـؤولين وتدريبـهم فيمـا يتعلـق بطبيعـــة الفســاد 

وعواقبه وكيفية مكافحته بفعالية. 
وســوف تســعى الــــدول، حســـبما يكـــون مناســـبا، إلى  - ٨

التصدي للفساد عبر الوطني بالتدابير التالية: 
التوقيع على الصكـوك الدوليـة الراهنـة لمكافحـة  (أ)

الفساد والتصديق عليها وتنفيذها، حسبما يكون مناسبا؛ 
ـــة  المتابعـة الصحيحـة للتدابـير والتوصيـات الدولي (ب)
لمكافحـة الفسـاد علـى الصعيـد الوطـني، بمـــا يتماشــى مــع القــانون 

الوطني؛ 
تطويــر وتعزيــز القــــدرة الوطنيـــة علـــى توفـــير  (ج)
التعـاون الـدولي في المسـائل المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـــك 

التصدي لمسألة إعادة عائدات الفساد إلى أوطاا الأصلية؛ 

توعيــة الإدارات الحكوميــــة أو الـــوزارات ذات  (د)
ــــاون  الصلـــة، مثـــل وزارات العـــدل والداخليـــة والخارجيـــة والتع
الإنمـائي، بمـدى خطـورة المشـاكل الـتي يمثلـها الفسـاد عـــبر الوطــني 

وضرورة دعم التدابير الفعالة لمكافحته؛ 
ــــني أو غـــيره مـــن  توفــير الدعــم المــادي أو التق (هـ)
أشـكال الدعـم للـدول الأخـرى في مجـال برامـج مكافحـة الفســاد، 
سـواء علـى نحـو مباشـر أم مـن خـلال توفـير الدعـم المـالي للبرنــامج 

العالمي لمكافحة الفساد؛ 
تقليـص فـرص نقـل عـائدات الفسـاد وإخفائــها،  (و)
ومعالجة مسألة إعـادة تلـك العـائدات إلى بلداـا الأصليـة؛ ويمكـن 
أن تشمل الإجراءات ضمان تنفيذ تدابير مكافحة غسـل الأمـوال، 
عملا باتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
ـــة الدوليــة، وكذلــك وضــع تدابــير  وغيرهـا مـن الصكـوك القانوني

جديدة وتنفيذها. 
 
 

إجراءات العمل الدولية  باء -
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٩
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
توفـير الخـبرة الفنيـة وخدمـــات الأمانــة الكاملــة  (أ)
للجنـة المخصصـة للتفـاوض علـى اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفساد أثناء اضطلاعها بأعمالها؛ 
ضمـان المشـاركة الكاملـة والفعالـة مـــن جــانب  (ب)
الـدول الناميـة، وخصوصـــا أقــل البلــدان نمــوا، في أعمــال اللجنــة 
المخصصـة، بمـا في ذلـك تغطيـة تكـاليف السـفر والنفقـــات المحليــة، 

وذلك بمساعدة الدول الأعضاء؛ 
توفـير التعـاون التقـني للـدول، بنـاء علـى طلبــها،  (ج)
ـــة الأمــم المتحــدة المرتقبــة بشــأن  بغيـة تيسـير التصديـق علـى اتفاقي

مكافحة الفساد وتنفيذها؛ 
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مسـاعدة الـدول علـى اقامـة أو تكثيـف التعــاون  (د)
ــة  الثنـائي والمتعـدد الأطـراف في اـالات الـتي سـوف تتناولهـا اتفاقي

الأمم المتحدة المرتقبة بشأن مكافحة الفساد؛ 
الاحتفـاظ بقـاعدة بيانـــات للتقديــرات الوطنيــة  (هـ)
الموجـودة بشـأن الفسـاد، في شـكل موحـد، وبمجموعـة معلومـــات 

عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد؛ 
تيسير التشارك في التجارب والخبرات فيما بـين  (و)

الدول؛ 
تنقيـح وتحديـث دليـل التدابـير العمليـة لمكافحـــة  (ز)

الفساد.(٢)؛ 
صوغ مشاريع للتعاون التقني لأجل منع الفساد  (ح)
ومكافحته، بغية مساعدة الدول، بناء علـى طلبـها، في تنفيـذ تلـك 

المشاريع في اطار البرنامج العالمي لمكافحة الفساد. 
 
 

إجراءات العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص  ثالثاً -
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ١٠
١٤ مـن إعـلان فيينـا، واتخـاذ تدابـير فوريـة وفعالـة لمنـع ومكافحـــة 
ـــز التعــاون  الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، وتعزي
ــة  بـين الـدول في هـذا الصـدد، يوصـى باتخـاذ اجـراءات العمـل المبين

أدناه. 
 

اجراءات العمل الوطنية  ألف -
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ١١
مناسبا، إلى دعم اجراءات العمل التالية: 

إعداد وتبادل المعلومـات والخـبرة التحليليـة عـن  (أ)
طبيعة ونطاق أنشطة هذا الاتجار الداخلية والإقليمية وعن هويـات 
ووســـائل وأســـاليب المتجريـــن المعروفـــين أو تنظيمـــات الاتجـــــار 

 __________
انظـــر قـــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمــــاعي ١٤/١٩٩٥،  (٢)

الفقرة ٦. 

المعروفـة، بقـدر مـا يتسـق ذلـك مـع القوانـين الوطنيـــة والاتفاقــات 
والترتيبات الدولية؛ 

اعتمـــاد أو تعزيـــز قوانـــين وإجـــراءات فعالــــة،  (ب)
بحسب الضرورة، لمنع الاتجار بالأشـخاص والمعاقبـة عليـه، وتدابـير 

فعالة لدعم وحماية ضحايا وشهود قضايا هذا الاتجار؛ 
ـــير الحمايــة لضحايــا  النظـر في تنفيـذ تدابـير لتوف (ج)
الاتجار بالأشخاص والوسائل اللازمة لكي تستعيد عافيتـها البدنيـة 

والنفسية والاجتماعية؛ 
توفير الدعم للمنظمات غير الحكوميـة، الوطنيـة  (د)
منها والدولية، ولسائر المنظمات وعنـاصر اتمـع المـدني والتعـاون 
معها، حسب الاقتضاء، في المسائل المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛ 

ـــــة  اســـتعراض وتقييـــم فعاليـــة التدابـــير الداخلي (هـ)
لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، والنظـــر في إتاحــة تلــك المعلومــات 
للمقارنة وللبحث في مجال استحداث تدابـير أكـثر فعاليـة لمكافحـة 

ذلك الاتجار؛ 
إعــــداد وتعميــــــم المعلومـــــات عـــــن الاتجـــــار  (و)

بالأشخاص بغية تثقيف الضحايا المحتملين لذلك الاتجار؛ 
تعزيــز القــدرة علــى التعــاون الــدولي في مجــــال  (ز)

استحداث وتنفيذ تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
ـــذ  النظـر في تقـديم مسـاهمات طوعيـة لدعـم تنفي (ح)

البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ 
ـــوارد لدعــم وضـــع وتنفيــذ  توفـير المزيـد مـن الم (ط)

استراتيجيات وطنية وإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
 

باء -  إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ١٢
مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، حســـبما يكـــون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
وضـع مشـاريع للتعـاون التقـــني لمنــع ومكافحــة  (أ)
الاتجار بالأشخاص ولحمايـة ضحايـا وشـهود قضايـا هـذا الاتجـار، 
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لأجل مساعدة الدول، بناء على طلبها، على تنفيـذ تلـك المشـاريع 
في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ 

الاحتفـاظ بقـاعدة بيانـات عالميـــة تحتــوي علــى  (ب)
ـــة ونطــاق الاتجــار بالأشــخاص وعــن أفضــل  معلومـات عـن طبيع
الممارسـات لمنعـه ومكافحتـه، بالتعـاون مـع معـــهد الأمــم المتحــدة 

الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة؛ 
استحداث أدوات لتقييم فعاليـة تدابـير مكافحـة  (ج)

الاتجار بالأشخاص. 
 

رابعا ً-إجراءات العمل على مكافحة ريب المهاجرين 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ١٣
١٤ مـن إعـلان فيينـا، واتخـاذ تدابـير فوريـة وفعالـة لمنـع ومكافحـــة 
ـــين الــدول في هــذا الصــدد،  ريـب المـهاجرين، وتعزيـز التعـاون ب

يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

إجراءات العمل الوطنية  ألف -
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ١٤
مناسبا، إلى دعم اجراءات العمل التالية: 

إعداد وتبادل المعلومـات والخـبرة التحليليـة عـن  (أ)
طبيعـة ونطـاق الأنشـطة الداخليـة والإقليميـة ذات الصلـــة بتــهريب 
المـهاجرين وعـن هويـات ووسـائل وأسـاليب المـهربين المعروفــين أو 
تنظيمـات التـهريب المعروفـة، بقـدر مـا يتســـق ذلــك مــع القوانــين 

الوطنية والاتفاقات والترتيبات الدولية؛ 
سـن أو تعزيـز قوانـين فعالـة، حسـب الاقتضــاء،  (ب)
لمنع ريب المهاجرين والمعاقبة عليه، وتدابير لدعـم وحمايـة حقـوق 
المهاجرين المهربين والشهود في قضايا التـهريب، وفقـا لـبروتوكول 
مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (قـرار 

الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثالث)؛ 
ــــــوق الأساســـــية  تنفيــــذ تدابــــير لحمايــــة الحق (ج)
للمــهاجرين المــــهربين، وكذلـــك للشـــهود في قضايـــا التـــهريب، 
لحمايتهم من العنف، في حدود إمكانياا، واتخـاذ التدابـير المناسـبة 

في الحــالات الــتي تكــون فيــها حيــاة المــــهاجرين أو ســـلامتهم أو 
كرامتهم الإنسانية معرضة للخطر في أثناء ريبهم؛  

دعـم المنظمـات غـــير الحكوميــة، الوطنيــة منــها  (د)
والدولية، وسائر المنظمات وعناصر اتمع المـدني، والتعـاون معـها 
حسبما يكون مناسبا، في المسائل ذات الصلة بتهريب المهاجرين؛ 
مراجعـــة التدابـــير الداخليـــة لمكافحـــة ريـــــب  (هـ)
المهاجرين وتقييم فعاليتها، والنظر في جعل تلك المعلومـات متاحـة 

للمقارنة وللبحث في مجال وضع تدابير أكثر فعالية؛ 
ـــــات عــــن ريــــب المــــهاجرين  إعـــداد المعلوم (و)
وتعميمـها علـى الجمـــهور بغيــة تثقيــف المســؤولين وعامــة النــاس 
والمـهاجرين المحتملـين بحقيقـــة طبيعــة هــذا التــهريب، بمــا في ذلــك 
ـــتي يتعــرض لهــا  ضلـوع جماعـات إجراميـة منظمـة فيـه والمخـاطر ال

المهاجرون المهربون؛ 
تعزيـز القـدرة علـى التعـاون الـدولي علـى وضــع  (ز)

وتنفيذ تدابير لمكافحة ريب المهاجرين. 
 

إجراءات العمل الدولية  باء -
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ١٥
ـــة الأخــرى ذات الصلــة، حســبما  مـع المنظمـات الدوليـة والإقليمي
يكون مناسبا، ووفقا لمقتضيات هـذا القـرار، علـى صـوغ مشـاريع 
ـــوق  تعـاون تقـني لمنـع ومكافحـة ريـب المـهاجرين، مـع حمايـة حق
المهاجرين المهربين، لأجل مساعدة الحكومـات، بنـاء علـى طلبـها، 

على تنفيذ تلك المشاريع. 
 

خامساً - إجراءات العمــل علــى مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة 
وأجزائها ومكوناا والذخــيرة والاتجــار ــا بصــورة غــير 

مشروعة 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ١٦
١٥ من إعلان فيينـا، واتخـاذ تدابـير فوريـة وفعالـة، حسـبما يكـون 
مناسبا لتخفيض تواتر صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا 
والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة ومـا يتصـل بذلـك مـن 
أنشطة إجرامية، وفقا لأحكام بروتوكول مكافحة صنـع الأسـلحة 
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ـــار ــا بصــورة غــير  الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة والاتج
مشروعة، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
عبر الوطنية (مرفق قرار الجمعيـة العامـة ٢٥٥/٥٥) يوصـى باتخـاذ 

التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

إجراءات العمل الوطنية  ألف -
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ١٧
مناسبا، إلى دعم إجراءات العمل التالية: 

اعتمــــاد وتعزيــــــز التشـــــريعات والإجـــــراءات  (أ)
الوطنية، حسب الاقتضاء، وخصوصا الإجراءات المتعلقـة بـالجرائم 
وإجراءات مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخـيرة 

وضبطها وإسقاط الحق فيها والتصرف فيها؛ 
تنفيــذ اشــتراطات حفــــظ الســـجلات المتعلقـــة  (ب)
ـــة بالعلامــات، وتعطيــل  بالأسـلحة الناريـة، ووسـم الأسـلحة الناري

الأسلحة النارية؛ 
ــترخيص أو الإذن  إنشـاء أو صـون نظـم فعالـة لل (ج)
باسـتيراد وتصديـر وعبـــور الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا 

والذخيرة؛ 
وضع تدابير قانونية وإدارية مناسـبة ـدف منـع  (د)
ضيـاع أو سـرقة أو تسـريب الأسـلحة الناريـة، وتبـــادل المعلومــات 
ـــــائي والإقليمــــي  ذات الصلـــة بالأســـلحة الناريـــة، والتعـــاون الثن
والـدولي، بمـا في ذلـك التعـاون بواسـطة تبــادل المعلومــات وتقــديم 

المساعدة التقنية؛ 
النظــر في إنشــاء إطــار تنظيمــــي رقـــابي فعـــال  (هـ)
لأنشـطة الذيـن يمارسـون السمسـرة في الصفقـات المتعلقـة باســتيراد 

الأسلحة النارية أو تصديرها أو عبورها. 
 

إجراءات العمل الدولية  باء -
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ١٨
ـــة الأخــرى ذات الصلــة، حســبما  مـع المنظمـات الدوليـة والإقليمي

يكون مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 

ـــني لمنــع الاتجــار غــير  صـوغ مشـاريع تعـاون تق (أ)
المشـروع بالأســـلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــيرة ومــا 
يتصـل بذلـك مـن أنشـــطة ومكافحتــه والقضــاء عليــه، مــن أجــل 
مساعدة الدول الطالبة، وخصوصــا البلـدان الناميـة والبــلدان ذات 

الاقتصادات الانتقالية، على تنفيذ تلك المشروعات؛ 
إنشـاء وصـــون قــاعدة بيانــات عالميــة للأنظمــة  (ب)
الرقابيــة الوطنيــة والدوليــة الموجــودة الخاصــة بالأســــلحة الناريــــة 
والممارسات ذات الصلة، المتعلقة بانفاذ القوانين، وكذلـك أفضــل 

الممارسات المتعلقة بتدابير مراقبة الأسلحة النارية. 
 

سادساً - إجراءات العمل على مكافحة غسل الأموال 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ١٩
١٧ مـن اعـــلان فيينــا، وبغيــة وضــع واعتمــاد وتنفيــذ تشــريعات 
ـــة لأجــل منــع غســل  ولوائـح تنظيميـة وتدابــير اداريـة داخليـة فعال
الأموال على الصعيدين الداخلي وعبر الوطني وكشفه ومكافحتـه، 
بالتعـاون مـع سـائر الـــدول وفقــا للصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، 
وخصوصـا اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
الوطنيــة، وبالاســتفادة، كأســاس توجيــهي، مــن المبــــادرات ذات 
الصلــة الــتي تقــوم ــا المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعـــددة 
الأطـراف لأجـل مكافحـة غسـل الأمـوال، يوصـى باتخـــاذ التدابـــير 

المحددة المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ٢٠
مناسبا، إلى دعم اجراءات العمل التالية: 

اعتمــاد تدابــير شــاملة لمعالجــة مشــــكلة غســـل  (أ)
الأمـوال بكـل جوانبـها معالجـــة فعالــة، بمشــاركة جميــع الــوزارات 

والإدارات والأجهزة المعنية وبالتشاور مع ممثلي القطاع المالي؛ 
الجــهود الراميــة إلى ضمـــان نـــص التشـــريعات  (ب)
الداخلية على أحكام وافية بـالغرض لتجـريم الأنشـطة المضطلـع ـا 
والطرائق المستخدمة لإخفـاء عـائدات الجريمـة أو تحويلـها أو نقلـها 
ـــك وفقــا  لأجـل تمويـه طبيعـة العـائدات أو مصدرهـا الأصلـي، وذل
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للمـادة ٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر 
الوطنية؛ 

الجـهود الراميـــة إلى ضمــان وجــود صلاحيــات  (ج)
تنظيميـة رقابيـة وتفتيشـية وتحقيقيـة وافيـة بـالغرض لكشـف أنشـطة 

غسل الأموال واستبانة ماهيتها؛ 
الجـهود الراميـــة إلى ضمــان وجــود صلاحيــات  (د)
تحقيقية وقضائية وافيـة بـالغرض تمكـن مـن اسـتبانة ماهيـة عـائدات 

الجريمة واقتفاء أثرها وضبطها ومصادرا والتصرف فيها؛ 
الجـهود الراميـــة إلى ضمــان وجــود صلاحيــات  (هـ)
قانونية وافية بالغرض وتوافر موارد إدارية تمكّن مـن الاسـتجابة في 
الوقـت المناسـب وبفعاليـــة للطلبــات الــواردة مــن دول أخــرى في 

الحالات التي تنطوي على غسل الأموال؛ 
دعم الجهود البحثية الداخلية والدولية الرامية إلى  (و)
رصد وتحليل الاتجاهات الطارئة في مجـال غسـل الأمـوال والتصـدي 

السياساتي لها على الصعيد الدولي، والمشاركة في هذه الجهود؛ 
الحرص على الاتساق مع الترتيبات أو المشـاريع  (ز)
أو الـبرامج المتعـددة الأطـراف القائمـة حاليـا لمسـاعدة دول أخـــرى 
على استحداث أو صوغ أو تحسين التشريعات واللوائح التنظيميـة 
والإجراءات الإداريــة بشـأن مكافحـة غسـل الأمـوال، بمـا في ذلـك 
البرنـامج العـالمي لمكافحـة غسـل الأمـوال وغـــيره مــن الأنشــطة أو 
ـــة  المشـاريع الـتي تدعـم تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم

المنظمة عبر الوطنية ؛ 
الأنشـطة أو الـــبرامج المعنيــة بتدريــب الموظفــين  (ح)
المسؤولين أو تبادل الخبرة في مجـال مكافحـة غسـل الأمـوال، ومـن 

ذلك مثلا تنظيم حلقات عمل تدريبية وحلقات دراسية. 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة،  سـوف يعمـل مكتـب مراقب - ٢١
بالتعــاون مــع ســائر المنظمـــات الدوليــة والاقليميــة ذات الصلــــة، 
ــــات هـــذا القـــرار، علـــى  حســبما يكــون مناســبا، ووفقــا لمقتضي
اسـتحداث أنشـطة للتعـاون التقـني ترمـي إلى منـع ومكافحـة غســل 

الأموال، بغية تقديم المساعدة الى الدول الطالبـة لأجـل تنفيـذ هـذه 
الأنشطة. 

 

سابعا ً- إجراءات العمل على مكافحة الإرهاب 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٢٢
١٩ مـن إعـلان فيينـا واتخـاذ تدابـير فعالـة وحازمـــة وعاجلــة، لمنــع 
ومكافحة الأنشطة الإجرامية المضطلـع ـا لغـرض تعزيـز الإرهـاب 
في جميـع أشـكاله ومظـاهره، يوصـى باتخـاذ التدابــير المحـــددة المبينــة 

أدناه. 
 

 ألف - إجراءات العمل الوطنية 
ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٢٣

اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 
التوقيـــع والتصديـــق علـــى الصكـــوك الدوليـــــة  (أ)

المتعلقة بالإرهاب؛ 
إجـراء بحـــوث وجمــع معلومــات عــن الأنشــطة  (ب)
ـــــع أشــــكاله  الإجراميـــة المرتكبـــة لغـــرض تعزيـــز الإرهـــاب بجمي
ومظـاهره،  وكذلـك عـن هويـات وأمـاكن وجـود وأنشـــطة أفــراد 
معينين أو جماعات معينة ضـالعين في تلـك الأنشـطة، ودعـم القيـام 
بأعمـال مماثلـة علـى الصعيـد الـــدولي، بقــدر مــا يتســق ذلــك مــع 

القوانين الوطنية والاتفاقات والترتيبات الدولية؛ 
ــــة  اعــادة النظــر في قوانينــها وإجراءاــا الداخلي (ج)
ــــة ضـــد  ذات الصلــة بغيــة التوصــل إلى اتخــاذ تدابــير داخليــة فعال
الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وتعزيـز مقدرـا علـى التعـاون مـع 
الـدول الأخـرى في الحـــالات المناســبة، وتنفيــذ الصكــوك الدوليــة 

ذات الصلة تنفيذا فعالا؛ 
العمل على تحسين التعاون بين أجــهزة مكافحـة  (د)
الإرهاب وأجهزة مكافحة الإجرام. ويمكـن أن يشـمل هـذا إنشـاء 
ـــوات اتصــال أخــرى بــين أجــهزة مكافحــة  مكـاتب اتصـال أو قن

الإرهاب وأجهزة مكافحة الإجرام تعزيزا لتبادل المعلومات؛ 
النظـر في تقـديم مسـاهمات طوعيـة لأجـــل دعــم  (هـ)

تنفيذ أنشطة منع الارهاب التي يضطلع ا المركز. 



1002-20956

A/56/L.70

إجراءات العمل الدولية  باء -
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٢٤
مع سائر المنظمات الدولية والإقليميـة ذات الصلـة، وبالتنسـيق مـع 
مكتـب الشـــؤون القانونيــة لــدى الأمانــة العامــة، حســبما يكــون 

مناسبا ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
القيام بخطوات لأجل التوعية بالصكوك الدوليــة  (أ)
ذات الصلـة، وتشـجيع الـدول علـى التوقيـع والتصديـق علـى تلـــك 
الصكوك والقيام، حيثمـا أمكـن عمليـاً، بتقـديم المسـاعدة في تنفيـذ 

تلك الصكوك إلى الدول، بناء على طلبها؛ 
اتخــاذ تدابــير، بالتعــاون مــع الــدول الأعضـــاء،  (ب)
لتوعية الناس بطبيعة الإرهاب الدولي ونطاقه وعلاقته بالجريمـة، بمـا 

في ذلك الجريمة المنظمة، حيثما كان ذلك مناسبا؛ 
مواصلة الحفاظ علـى قواعـد البيانـات الموجـودة  (ج)

بشأن الارهاب؛ 
ــــن  تقــديم دعــم تحليلــي إلى الــدول الأعضــاء م (د)
خلال جمع وتعميم المعلومات عن العلاقة بين الإرهـاب والأنشـطة 

الإجرامية ذات الصلة؛  
وضع مقترحات ملموسـة، إذا مـا اقتضـى ذلـك  (هـ)
حدوث تطورات أخــرى في هـذا الصـدد، لكـي تنظـر فيـها الـدول 
الأعضـاء، لأجـل تعزيـز قدرتـه علـى القيـام، ضمـن لولايـة المســندة 
إليـه، بتطويـــر وإدارة شــؤون العنصــر المتعلــق بمنــع الإرهــاب مــن 

عناصر أنشطته؛ 
 

ثامنا ً-إجراءات العمل على منع الجريمة 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٢٥
٢٥ مـن إعـلان فيينـا، مـن أجـل صـوغ اسـتراتيجيات شـــاملة لمنــع 
الجريمة على كل من المستوى الـدولي والإقليمـي والوطـني والمحلـي، 

يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

إجراءات العمل الوطنية  ألف -
 

ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٢٦
إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 

تشـجيع التعـاون الوثيـــق بــين مختلــف قطاعــات  (أ)
اتمـــع، بمـــا في ذلـــك القضـــاء والصحـــة والتربيـــــة والخدمــــات 
الاجتماعية والإسكان، مما هو ضروري لدعـم منـع الجريمـة الفعـال 

المستند إلى اتمع المحلي؛ 
التعاون الوثيق مع عناصر اتمع المـدني وتقـديم  (ب)
المسـاعدة إليـها في صـوغ واعتمـاد وترويـج مبـادرات لمنـع الجريمــة، 
مـع مراعـاة أهميـة التصـــرف اســتناداً إلى ممارســات مجربــة، حيثمــا 
أمكـن ذلـك، وأهميـة اختيـار التـوازن المناسـب بـين مختلـف النــهوج 

إزاء منع الجريمة المستند إلى اتمع المحلي؛  
تشجيع تقدير فعالية برامج منع الجريمة؛  (ج)

اســتحداث ممارســات تســعى إلى منــع معـــاودة  (د)
إيذاء ضحايا الجريمة؛ 

صوغ وتنفيذ برامج ظرفية وغيرهـا مـن الـبرامج  (هـ)
ــــى ضـــرورة اجتنـــاب أي مســـاس  لمنــع الجريمــة، مــع الحــرص عل

بالحريات المدنية؛ 
التعـاون مـع سـائر الحكومـات والمنظمـــات غــير  (و)
الحكومية على وضع وتعميـم المبـادرات الناجحـة والابتكاريـة لمنـع 
الجريمة والمعارف والخـبرات المتخصصـة في ممارسـات منـع الجريمـة، 
بما في ذلك تنظيم حملات توعية وتثقيـف عامـة بشـأن منـع الجريمـة 
الفعــال ومــا يمكــن للأفــراد والأســــر واتمعـــات المحليـــة وجميـــع 
مسـتويات الحكومـة أن تسـهم بـه في جعـل اتمعـات المحليـة أكــثر 

أماناً وسلماً؛  
النظر في الإسهام في الجهود الجماعية التي تبذلها  (ز)
البلدان لوضع استراتيجية دولية شـاملة لتعزيـز منـع الجريمـة المسـتند 

إلى اتمع المحلي. 
القيــام بخطــوات لكــي تجســد في اســـتراتيجياا  (ح)
الوطنية بشأن منع الجريمـة تدابـير ترمـي إلى منـع ومكافحـة الجريمـة 
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المرتبطــة بالعنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومـــا 
يتصل بذلك من أشكال التعصب. 
باء - إجراءات العمل الدولية 

 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٢٧
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
اسـتحداث وترويـج خـبرات لمنـع الجريمـة تكــون  (أ)
مكيفة بدقة من ممارسات مجربة بحيـث تلائـم الأحـوال السـائدة في 
البلدان التي يراد تنفيذ تلك الممارسات فيها، عـن طريـق اسـتخدام 

حلقات دراسية وبرامج تدريبية ووسائل أخرى؛ 
تنظيــم حمــلات توعيــة وتثقيــف عامــة، حيـــث  (ب)
تطلب ذلك الدولة أو الدول المعنية، بشأن منع الجريمة الفعـال ومـا 
ــــر واتمعـــات المحليـــة وجميـــع مســـتويات  يمكــن للأفــراد والأس
الحكومة أن تسهم به في جعل اتمعات المحلية أكثر أماناً وسلماً؛ 
الســــعي إلى الاســــهام في تبــــــادل المعلومـــــات  (ج)
والخبرات في مجال منع الجريمة دف التشجيع علـى اتبـاع أشـكال 
جديــدة مــن التعــــاون بـــين البلـــدان علـــى مســـتوى الحكومـــات 

واتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛ 
تقديــر تطــور وعولمــة الجريمــــة واعـــداد تدابـــير  (د)
التصدي لها مـن خـلال المبـادرات الابتكاريـة والفعالـة لمنـع الجريمـة 
والتي تضع في الاعتبـار تأثـير التكنولوجيـات الجديـدة علـى الجريمـة 

وعلى منعها؛ 
مواصلــة الدراســات التنســيقية عــن الجريمــــة في  (هـ)
المناطق الحضرية والتدابير التي تكفل منعها منعاً فعالاً، بمـا في ذلـك 
الاختلافـات الثقافيـة والمؤسسـية المحتملـة في مجـال منـع الجريمـة منعـاً 

فعالاً؛ 
تشــجيع الــدول الأعضــــاء علـــى أن تجســـد في  (و)
صلـب الاسـتراتيجيات والقواعـد الدوليـة لمنـع الجريمـــة تدابــير لمنــع 
ومكافحة الجرائم المرتبطـة بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجـانب ومـا يتصــل بذلــك مــن أشــكال التعصــب، مــع اعتبــار 

التدابير التي قد اتخذا الدول الأعضاء؛ 

صوغ مشاريع تعاون تقني في مجال منـع الجريمـة  (ز)
للدول التي تطلبها وتقديم المساعدة على تنفيذها؛ 

صـوغ دليـل لمقـرري السياســـات وكتيــب عــن  (ح)
الممارسات اربة في مجال منع الجريمة. 

 
تاسعا ً- إجراءات العمل بشأن الشهود وضحايا الجريمة 

 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٢٨
٢٧ مـن إعـلان فيينـا، ومراجعـــة الممارســات ذات الصلــة في عــام 
٢٠٠٢، حيث كان ذلك ممكناً، وصـوغ خطـط عمـل وخدمـات 
ــاديق  دعـم وحمـلات توعيـة لصـالح الضحايـا، والنظـر في إنشـاء صن
لصالح الضحايا، ووضع وتنفيذ سياسات لحمايـة الشـهود، يوصـى 

باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٢٩
إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 

إجـراء دراسـات وطنيـــة وإقليميــة عــن ضحايــا  (أ)
الجريمة في نظم العدالة الوطنية؛ 

استخدام وتطبيق إعلان مبادئ العدل الأساسية  (ب)
المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة، مــــع 
مراعـاة النظـم القانونيـة الداخليـة لكـل دولـة، واضعـــة في اعتبارهــا 
الكتيب الخاص بإقامة العدل للضحايا والدليـل الإرشـادي لمقـرري 

السياسات. 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٣٠
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
إيـلاء الاهتمـام، في مشـاريعه وبرامجـــه، للتدابــير  (أ)
اللازمــة لمســاعدة ودعــم الضحايــا والشــهود، بمــن فيــهم النســـاء 

والأطفال وضحايا الاتجار بالأشخاص؛ 
الترويج لإنشاء صناديق لصالح ضحايا الجريمة؛  (ب)
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ــــة في مجـــال توفـــير  الــترويج للممارســات ارب (ج)
الدعـم والخدمـات للضحايـا والشــهود، عـن طريـق القيـــام، مثــلاً، 

باستخدام الموقع الشبكي ”International Victimology“؛ 
ترجمــة الدليــل الإرشــادي لمقــرري السياســـات  (د)
بشـأن اسـتخدام وتطبيـق إعـلان مبـادئ العـــدل الأساســية المتعلقــة 
بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والكتيـب الخـاص 
ــــلان، إلى  بإقامــة العــدل للضحايــا بشــأن اســتخدام وتطبيــق الإع
ـــى نطــاق واســع  اللغـات الرسميـة في الأمـم المتحـدة وتعميمـهما عل

ومساعدة الدول الطالبة على تطبيق هاتين الوثيقتين؛ 
مســاعدة الــدول، بنــاء علــى طلبــــها، في ســـن  (هـ)
تشــريعات جديــدة بشــأن الضحايــا وفي القيــام، في جملــة أمــــور، 

باستخدام قاعدة البيانات الدولية التي أنشأا حكومة هولندا؛ 
القيام، عند الاقتضاء، بترويج مشـاريع إرشـادية  (و)
أو نموذجيـة مـن أجـل تطويـر أو زيـادة تطويــر أو إنشــاء خدمــات 

للضحايا وغير ذلك من الأنشطة التنفيذية ذات الصلة؛ 
 

عاشرا ً-إجراءات العمل بشأن اكتظــاظ الســجون وبدائــل 
السجن 

 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٣١
٢٦ من إعلان فيينا من أجل ترويج بدائل مأمونة وفعالة للسـجن، 

يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

ســـوف تســـعي الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٣٢
الإجراءات التالية، حسبما يكون مناسباً: 

وضـع إجـراءات عمـل محـددة وأهـداف مرتبطــة  (أ)
بآجال زمنية معينة لمعالجة مشكلة اكتظـاظ السـجون، اعترافـاً بـأن 
الظــروف في الســــجون المكتظـــة قـــد تمـــس بـــالحقوق الإنســـانية 
للسـجناء، بمـا في ذلـك وضـع إجـراءات عمـل مثـل اعتمـــاد تدابــير 
فعالـة للتقليـل بقـدر الامكـان مـن الاحتجـــاز الســابق للمحاكمــة؛ 
واســـتحداث بدائـــل مناســـبة للســـجن؛ وتفضيـــل التدابـــير غـــــير 
الاحتجازيـة علـــى الســجن حيــث يكــون ذلــك ممكنــاً؛ ومعالجــة 

ـــل الممارســات العرفيــة أو  الجرائـم البسـيطة باسـتخدام خيـارات مث
الوساطة بين الأطراف المعنيـة أو دفـع إلزامـات مدنيـة لجـبر الضـرر 
أو تعويضات؛ وتنظيم حمـلات توعيـة وتثقيـف عامـة بشـأن بدائـل 

السجن وكيفية عملها؛ 
تشجيع المؤسسات الدولية والإقليميـة، بمـا فيـها  (ب)
المؤسســات الماليــة، علــى أن تــدرج في برامجــها المناســبة في مجـــال 
التعاون التقني تدابير ترمي إلى التقليل من اكتظاظ السجون، وفقـا 

للقوانين الوطنية؛ 
ترويج وتنفيذ الممارسات الحسـنة في السـجون،  (ج)

مع أخذ المعايير الدولية في الاعتبار؛ 
ضمان مراعاة ومعالجة إجراءات العمل الوطنيـة  (د)
والدولية المتعلقة باكتظاظ السجون وبدائل السجن لأي تبـاين قـد 

يكون في تأثير إجراءات العمل هذه على النساء والرجال. 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٣٣
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
تشجيع المؤسسات الدولية والإقليميـة، بمـا فيـها  (أ)
المؤسســات الماليــة، علــى أن تــدرج في برامجــها المناســبة في مجـــال 
التعاون التقني تدابير ترمي إلى التقليل من اكتظاظ السجون، وفقـا 

للقوانين الوطنية؛ 
تشــجيع اجــــراءات العمـــل الوطنيـــة والدوليـــة  (ب)
المتعلقة باكتظاظ السجون وبدائل السجن، الـتي تـأخذ في الاعتبـار 
أي تبـاين في تأثـير تلـــك الاجــراءات علــى النســاء والرجــال وأي 

احتياجات خاصة؛ 
تقديم المساعدة على شـكل خدمـات استشـارية  (ج)
أو تقدير احتياجات أو بنـاء قـدرات أو تدريـب أو غـير ذلـك مـن 
المســاعدة إلى الــدول، بنــاء علــى طلبــها، لتمكينــها مــن تحســــين 

الظروف في سجوا. 
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إجراءات العمل على مكافحة الجرائــم المتصلــة  حادي عشر -
بالتكنولوجيا الرفيعة وبالحواسيب 

 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٣٤
١٨ من إعلان فيينا، وبغيـة وضـع توصيـات ذات توجـه عملـي في 
مجال السياسات بشأن منع ومكافحة الجرائم المتصلة بالتكنولوجيـا 
الرفيعــة وبالحواســيب، مــع مراعــاة الأعمــــال الجاريـــة في المحـــافل 
ـــدرات علــى كشــف تلــك الجرائــم ومنعــها  الأخـرى، وتعزيـز الق
والتحري عنها وملاحقتـها قضائيـاً، يوصـى باتخـاذ التدابـير المحـددة 

المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٣٥
إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبا: 

تجـريم إسـاءة اســـتعمال تكنولوجيــا المعلومــات،  (أ)
ــد  حسـبما يكـون ملائمـاً ووفقـاً للقـانون الوطـني، بمـا في ذلـك، عن
الاقتضاء، اعادة النظـر في جرائـم مثـل التدليـس، ضمانـاً لانطباقـها 
على حالات استخدام الحواسيب ووسـائط وشـبكات الاتصـالات 

السلكية واللاسلكية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ 
اسـتحداث وتطبيـق قواعـــد وإجــراءات، بمــا في  (ب)
ذلك قواعد وإجراءات بشأن ممارسة الاختصاص القضائي، تكفـل 
ـــــالين عــــن الجرائــــم المتصلــــة  إمكانيـــة الكشـــف والتحـــري الفع
بالحواســيب ووســائط الاتصــــالات الســـلكية واللاســـلكية علـــى 
الصعيد الوطني، وتكفل إمكانية الحصـول علـى التعـاون الفعـال في 
الحـالات الـتي تشـمل بلدانـاً متعـددة، مـع مراعـاة الســـيادة الوطنيــة 
والحاجـة إلى إنفـاذ القوانـين إنفـــاذاً فعــالاً وضــرورة الحفــاظ علــى 
الحمايـة الفعالـة للخصوصيـة وغيرهـا مـــن الحقــوق الأساســية ذات 

الصلة؛ 
ضمان تدريب العاملين في مجـال إنفـاذ القوانـين  (ج)
وتزويدهـم بمـا يمكّنـهم مـــن الاستجابـــة بفعاليــة وســرعة لطلبــات 
المسـاعدة علـى تتــبع الاتصــالات واتخــاذ غـــير ذلــك مــن التدابــير 
اللازمة لكشـف الجرائم عـبر الوطنية المتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة 

وبالحواسيب والتحـري عنها؛ 

إجـراء مناقشـات محليـة ودوليـــة مــع الصناعــات  (د)
العاملــة في تطويــــر وتركيـــب الحواســـيب ومعـــدات الاتصـــالات 
السـلكية واللاسـلكية وبرامجيـات وأجـهزة الشــبكات وغيرهــا مــن 
المنتجــات والخدمــات ذات الصلــة بشــأن إجــراءات العمــل علـــى 
مكافحة الجرائم المتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة وبالحواسـيب وآثـار 
التغـير التكنولوجــي. ويمكــن أن تشــمل هــذه المناقشــات مجــالات 

رئيسية  مثل: 
المســـائل المتعلقـــة بـــالتنظيم الرقــــابي الداخلــــي  �١�

والدولي للتكنولوجيات والشبكات؛ 
المسائل المتعلقة بتضمين التكنولوجيات الجديــدة  �٢�
عناصر ترمي الى منع الجرائـم أو تيسـير كشـفها 

أو التحري عنها أو ملاحقتها قضائياً؛ 
تقــديم مســاهمات طوعيــة، ثنائيــاً وعــن طريـــق  (هـ)
المنظمات الدولية والاقليميـة، حسـبما يكـون ملائمـاً، بمـا في ذلـك 
ــور، في  تقديمـها بالتعـاون مـع القطـاع الخـاص، وذلـك، في جملـة أم
شكل خبرات تقنية لمساعدة الـدول الأخـرى علـى صـوغ وتطبيـق 
تدابـــير فعالـــة لمكافحـــة الجرائـــم المتصلـــة بالتكنولوجيـــا الرفيعــــة 
وبالحواســيب، بمـــا في ذلـــك التدابـــير المشـــار إليـــها في الفقرتـــين 

الفرعيتين (ج) و (د) أعلاه. 
 

باء -   إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٣٦
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
دعم الأنشطة البحثية الوطنية والدولية لاسـتبانة  (أ)
الأشكال الجديدة للجرائــم المتصلـة بالحواسـيب ولتقييـم آثـار تلـك 
الجرائم في مجالات رئيسية مثل التنمية المستدامة وحماية الخصوصية 

والتجارة الإلكترونية، والتدابير التي تتخذ رداً على ذلك؛ 
تعميـم مـــواد يتفــق عليــها دوليــاً، مثــل مبــادئ  (ب)
ــــائل القانونيـــة والتقنيـــة  توجيهيــة وكتيبــات إرشــادية بشــأن المس
ومعايــير دنيـا وممارسـات مجربـة وتشـــريعات نموذجيــة، مـــن أجــل 
مســـاعدة المشـــرعين وســـلطات إنفــــاذ القوانـــين وغيــــــرها مــــن 
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السلطــات علـــى وضــع واعتمــاد وتطبيـــق تدابــير فعالــة لمكافحــة 
الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا الرفيعة وبالحواسيـب وضـد الجنــاة في 

الحالات العامة وفي حالات محـددة؛ 
القيـام حسـب الاقتضـاء، بـترويج ودعـم وتنفيــذ  (ج)
مشاريع للتعاون والمساعدة التقنيين. ويمكن أن تجمع تلك المشـاريع 
بـين خـــبراء في منــع الجريمــة وفي أمــن الحواســيب وفي التشــريعات 
والإجـراءات الجنائيـة وفي الملاحقـة القضائيـة وفي أسـاليب التحـــري 
والشؤون ذات الصلة، من ناحية، والدول التي تلتمس المعلومات أو 

المساعدة في تلك االات، من الناحية الأخرى. 
 

ثاني عشر- إجراءات العمل بشأن قضاء الأحداث 
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٣٧
٢٤ من إعلان فيينا، يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 

 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٣٨
اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 

تقـــــديم المســـــاعدة في الوقـــــت المناســــــب الى  (أ)
الأحداث الذين يواجهون ظروفا صعبـة بغيـة وقايتـهم مـن اللجـوء 

الى الجريمة؛ 
دعـم تطويـر ممارسـات منـع الجريمـة الموجهــة الى  (ب)
الأحداث الذين يكونـون عرضـة للجنـوح أو لأن يصبحـوا فريسـة 
ســهلة لتجنيدهــم مــن جــانب الجماعــات الإجراميــة، واضعـــة في 

اعتبارها حقوق أولئك الأحداث؛ 
تعزيز نظم قضاء الأحداث؛  (ج)

ـــها الإنمائيــة الوطنيــة اســتراتيجية  تضمـين خطط (د)
متكاملة بشأن منع جرائم الشباب وبشأن قضاء الأحداث؛ 

تعزيـــز إعـــادة تثقيـــف وإعـــادة تـــأهيل الجنــــاة  (هـ)
الأحداث؛ 

تشــــجيع مســــاهمة اتمــــع المــــدني في تنفيـــــذ  (و)
الممارسات الرامية الى منـع جرائـم الأحـداث ودعـم تلـك المسـاهمة 

حيث تقضي الضرورة. 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٣٩
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
صــوغ مشــاريع للتعــاون التقــــني لمنـــع جرائـــم  (أ)
الشـباب ولتعزيـز نظـم قضـــاء الأحــداث ولتحســين إعــادة تــأهيل 
ومعالجــة الجنــاة الأحــداث، ومســاعدة الــدول علــى تنفيــذ تلـــك 

المشاريع، بناء على طلبها؛ 
ضمان التعاون الفعال بين هيئات الأمم المتحدة  (ب)
المعنيـة وسـائر المنظمـــات المذكــورة في المبــادئ التوجيهيــة للعمـــل 
المتعلق بالأطفال في نظـام العدالة الجنائية (قـرار الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق). 
 

إجراءات العمل بشأن الاحتياجات الخاصة  ثالث عشر-
بالمرأة في نظام العدالة الجنائية 

 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعهد ا في الفقرتـين ١١  - ٤٠
و١٢ من إعلان فيينا، ومراجعة استراتيجيات منع الجريمة والعدالـة 
الجنائيــة مــن أجــل اســتبانة ومعالجــة أي تبــاين في تأثــير الــــبرامج 
والسياسـات علـى النسـاء والرجـال، يوصـى باتخـاذ التدابـير المحــددة 

المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٤١
اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 

مراجعة وتقييم تشريعاا وسياسـاا وإجراءاـا  (أ)
وممارسـاا المتعلقـة بالمسـائل الجنائيـة، وكذلـك تعديلـــها اذا دعــت 
الضـرورة، بطريقـة تتسـق مـع نظمـها القانونيـة، لأجـــل ضمــان أن 

تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائية؛ 
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صـوغ اسـتراتيجيات وطنيـة ودوليـة بشـأن منــع  (ب)
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة تراعـى فيـها الاحتياجـات الخاصـــة بــالمرأة 
سواء أكانت ممارِسة في مهن العدالة الجنائيـة أم ضحيـة أو شـاهدة 

أو سجينة أو جانية؛ 
النظـر في التشـارك مـــع ســائر الــدول، بواســطة  (ج)
مواقع الشبكة العالمية أو غيرهـا مـن وسـائل الاعـلام أو المنتديـات، 
في أي ممارسـات مجربـة بخصـوص المـرأة ســـواء أكــانت ممارِســة في 
مـهن العدالـة الجنائيـة أم ضحيـــة أو شــاهدة أو ســجينة أو جانيــة، 

تراعى فيها الاحتياجات الخاصة بالمرأة. 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٤٢
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
جمع وتعميم المعلومات والمواد عـن العنـف ضـد  (أ)
المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره، حسبما هو مشار اليـه في الاعـلان 
بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة (قــرار الجمعيـــة العامـــــة 
١٠٤/٤٨)، وذلــك لغــرض تنفيــذ برنامجــــه المعـــني بمنـــع الجريمـــة 
والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك تقـديم المســـاعدة التقنيــة بنــاء علــى 

طلب الدول؛ 
العمل بشأن المسائل المتعلقة بـالعنف ضـد المـرأة  (ب)
وإزالــة التحــيز الجنســاني بــين الرجــال والنســــاء في إدارة شـــؤون 

العدالة الجنائية؛ 
التعاون مع جميع الكيانات الأخرى ذات الصلة  (ج)
في منظومـة الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـــق بالأنشــطة المعنيــة بالمســائل 
ذات الصلة بالعنف ضد المرأة وبازالة التحيز الجنساني بـين الرجـال 
ـــة، وتنســيق العمــل بشــأن  والنسـاء في ادارة شـؤون العدالـة الجنائي

تلك المسائل؛ 
تجميـع وتعميـم المعلومـات عـــن نمــاذج التدخــل  (د)

والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطني؛ 
مواصلة تحسين التدريب المتعلق بجوانب العدالـة  (هـ)
الجنائية ومنع الجريمة من الحقوق الانسـانية للمـرأة وبمسـائل التحـيز 

الجنساني بين الرجال والنساء والعنف ضد المرأة بخصوص موظفـي 
الأمم المتحدة المعنيين؛ 

تقـديم المسـاعدة الى الـدول الأعضـاء، بنـاء علــى  (و)
طلبـها، في اسـتخدام الاسـتراتيجيات النموذجيـة والتدابـــير العمليــة 
للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة 

(قرار الجمعية العامة ٨٦/٥٢، المرفق). 
إجراءات العمل بشأن المعايير والقواعد   رابع عشر -

بغية تنفيذ ومتابعـة الالتزامـات المتعـهد ـا في الفقـرة ٢٢  - ٤٣
من إعلان فيينـا وتعزيـز القيـام، حسـبما يكـون مناسـباً، باسـتخدام 
ـــة  وتطبيــق معايــير الأمــم المتحــدة وقواعدهــا في مجــال منــع الجريم
والعدالـة الجنائيـــة في القوانــين والممارســة الوطنيــة، يوصــى باتخــاذ 

التدابير المحددة المبينة أدناه. 
 

ألف - إجراءات العمل الوطنية 
 

سـوف تسـعى الـدول، منفـردة ومجتمعـة، حسـبما يكـــون  - ٤٤
ــا في  مناسـباً، الى اسـتخدام وتطبيـق معايـير الأمـم المتحـدة وقواعده
ــة  مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في القوانـين والممارسـة الوطني
والى نشر الخلاصة الوافية لمعايير الأمم المتحـدة وقواعدهـا في مجـال 

منع الجريمة والعدالة الجنائية(٣) بلغات بلداا. 
باء - إجراءات العمل الدولية 

 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٤٥
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
ـــم المتحــدة  تحديـث الخلاصـة الوافيـة لمعايـير الأم (أ)

وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
ترويـج اسـتخدام وتطبيـق معايـير الأمـم المتحــدة  (ب)
وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوسائل منها تقـديم 
ــا  الخدمـات الاستشـارية والتعـاون التقـني إلى الـدول الأعضـاء عندم

 __________
A.92.IV.1 and cor- منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٣)

 .rigendum



1602-20956

A/56/L.70

تطلب ذلك، بمـا في ذلـك تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الأعضـاء في 
ــــم  مجــال إصــلاح نظــام العدالــة الجنائيــة والقــانون الجنــائي وتنظي
ـــة الجنائيــة  تدريـب الموظفـين المسـؤولين عـن إنفـاذ القوانـين والعدال
وتوفير الدعم لإدارة وتدبير شؤون النظـم الجزائيـة والسـجون، ممـا 

يساهم في الارتقاء بكفاءا وقدراا؛ 
تنسيق الأنشطة ذات الصلـة باسـتخدام وتطبيـق  (ج)
ـــم المتحــدة وقواعدهــا في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة  معايـير الأم
الجنائية بين المركز المعني بمنع الإجرام الدولي وسائر كيانــات الأمـم 
المتحدة ذات الصلة، مع مراعاة برامج المساعدة الثنائية والاقليمية. 

إجراءات العمل بشأن العدالة التصالحية   خامس عشر -
 

بغية تنفيذ ومتابعة الالتزامات المتعـهد ـا بمقتضـى الفقـرة  - ٤٦
٢٨ من إعلان فيينا وتشجيع وضـع سياسـات واجـراءات وبرامـج 
بشأن العدالة التصالحية، يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه. 

 

إجراءات العمل الوطنية  ألف -
ســـوف تســـعى الـــدول، منفـــردة ومجتمعـــة، إلى دعـــــم  - ٤٧

اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسباً: 
مراعـاة قـــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  (أ)
١٤/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٧ تمــوز/ يوليــه ٢٠٠٠ وعنوانــه "المبــــادئ 
الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحيـة في المسـائل الجنائيـة"، 

عند النظر في استصواب وسبل إرساء مبادئ مشتركة؛ 
معالجة الجرائم ولا سيما الجرائم الصغيرة، وفقـاً  (ب)
للممارسـة العرفيـة المتعلقـة بالعدالـة التصالحيـة، حيثمـا تكـون تلــك 
الممارسـة متاحـة ومناسـبة، شـريطة أن يفـي عمـل ذلـك بمقتضيــات 

حقوق الإنسان وأن يوافق عليه المعنيون؛ 
ــانون  اسـتخدام وسـائل التسـوية الوديـة وفقـا للق (ج)
الوطـني في معالجـة الجرائـم، ولا سـيما الصغـيرة منـــها، عــن طريــق 
القيام، على سـبيل المثــال، باستخــدام الوساطــة أو التعويضـات أو 

الاتفاقات التي يقوم الجاني بموجبها بالتعويض على الضحية؛ 

الترويج لثقافة تحبذ الوساطة والعدالة التصالحيـة  (د)
بـين ســـلطات إنفــاذ القوانــين والســلطات القضائيــة والاجتماعيــة 

واتمعات المحلية؛ 
توفير التدريب المناسب للمعنيين بصوغ وتنفيـذ  (هـ)

سياسات وبرامج العدالة التصالحية؛ 
تعزيـــز إعـــادة تثقيـــف وإعـــادة تـــأهيل الجنــــاة  (و)
الأحــداث بالتشــجيع، عنــد الاقتضــاء، علــى اســتخدام الوســـاطة 
وتســوية النـــزاعات والمصالحــة وغـــير ذلـــك مـــن طـــرق العدالـــة 
ـــــى  التصالحيــــة كبدائــــل للإجــــراءات القضائيــــة والجــــزاءات عل

الاحتجازية؛ 
وضــــع وتنفيــــذ سياســــات وبرامــــج للعدالـــــة  (ز)
ـــار الالتزامــات الدوليــة القائمــة فيمــا  التصالحيـة، واضعـة في الاعتب
يتعلق بالضحايا، وخاصة إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ العدل 
الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة؛ 
تعزيـز التعــاون بــين الحكومــة واتمــع المــدني،  (ح)
وكذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة ذات الصلــة، لتنفيــــذ برامـــج 
العدالة التصالحية وضمان دعم الجمهور لاسـتخدام مبـادئ العدالـة 

التصالحية؛ 
 

باء - إجراءات العمل الدولية 
 

سوف يعمل المركز المعني بمنع الإجـرام الـدولي، بالتعـاون  - ٤٨
مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلـة، حسـبما يكـون 

مناسبا، ووفقا لمقتضيات هذا القرار، على القيام بما يلي: 
تبــادل المعلومــات عــن الخــــبرات والممارســـات  (أ)

اربة في مجال تنفيذ وتقييم برامج العدالة التصالحية؛ 
مساعدة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة علـى  (ب)
النظــر في اســتصواب ووســائل إرســــاء مبـــادئ مشـــتركة بشـــأن 

استخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية؛ 
ــــدرس اقتراحـــات  عقــد اجتمــاع للخــبراء ل (ج)
بشأن إجراءات عمل أخرى تتعلـق بالعدالـة التصالحيـة، بمـا في 

ذلك الوساطة. 


